·  محضر جلسة –
لجنة شهداء وجرحى الثورة وتفعيل العفو التشريعي العام 
 الجلسة عدد 10 : الأربعاء 16 ماي 2012 على الساعة الثالثة بعد الظهر 
عقدت لجنة شهداء وجرحى الثورة وتفعيل العفو التشريعي العام جلسة يوم الأربعاء 16 ماي 2012 على الساعة الرابعة بعد الظهر بحضور السيدة النائبة الأولى لرئيس المجلس الوطني التأسيسي عوضا عنه نظرا لارتباطاته مع الرئيس الإيطالي. واستعرضت السيدة رئيس اللجنة جدول الأعمال التالي :  

  * اقتراح تصورات للجلسة العامة المرتقبة والخاصة بملفات الشهداء والجرحى والعفو العام .

  * صدور التقرير النهائي للجنة استقصاء الحقائق .
  * الوقفة الإحتجاجية للمنتفعين بالعفو العام .
  * تقييم الإجراءات التي قامت بها الحكومة .
إثر ذلك قدمت حوصلة عن الأشغال التي قام بها أعضاء اللجنة إذ أن السيد محمد براهمي تدخل لدى رئيس المجلس لمقابلة عاجلة مع المحامية التي تشتغل على ملفات بعض الشهداء عوضا عن مجموعة من عائلاتهم وتندرج هذه المقابلة في إطار إبلاغ تخوف المحامين المختصين بملفات الشهداء والجرحى من التلاعب بمصير القضايا الموكولة إليهم والتستّر على القتلة الحقيقيين والخشية من ردة الفعل المنتظرة لأهالي الشهداء والجرحى نتيجة حالة الإحتقان . هذا بالإضافة إلى أن السيدة رئيسة اللجنة والسيدة نبيلة العسكري والسيد كمال السعداوي استقبلوا السيد علي المكي أمين عام الجمعية التي تهتم بملف شهداء الثورة.
ومن جهة أخرى ، استقبل السيد رئيس المجلس وفدا يتكون من 7 أفراد من المنتفعين بالعفو العام ورفعوا له مطالبهم المتمثلة خصوصا في كيفية تفعيل هذا العفو والذين قاموا بأول وقفة احتجاجية يوم الأربعاء 16 ماي 2012 بعد اعتصامهم منذ شهر أمام مقر المجلس الوطني التأسيسي .

وبينت السيدة رئيسة اللجنة أن السيد رئيس المجلس طلب منها أن تقدّم له حوصلة حول أعمال اللجنة والحلول التي تقترحها حتى يتمكن من تباحث ملفات الشهداء والجرحى والعفو العام عند لقائه الدوري مع الرئاسات الأخرى.

وفي نفس السياق، أضافت أنها باتصال مباشر مع الوزارات المعنية بخصوص الحالات الحرجة للجرحى وقد تمكنت من التدخل لفائدة 9 جرحى لمعالجتهم في الخارج. كما أن السيدة كريمة سويد أعلمتها أنها والسيدة إقبال مصدع تمكّنتا من توفير المساعدة لـ 3 حالات من الجرحى حيث ستجرى لهم عمليات لتركيب أطراف اصطناعية في فرنسا.
وفي آخر نقطة إعلامية، أبرزت أن اللجنة لم تتحصّل على نسخة من التقرير النهائي للّجنة الوطنية لاستقصاء الحقائق بالرغم من أن السيد توفيق بودربالة كان قد وعدها بتقديم عدة نسخ باسم لجنة شهداء وجرحى الثورة وتفعيل العفو التشريعي العام. كما أن السيد رئيس المجلس لم يُحلّ لها النسخة التي تحصل عليها من هذا التقرير. وأردفت السيدة رئيسة اللجنة أنها تمكنت في إطار حصة تلفزية من الحصول على قرص مضغوط يحمل ملخص عن التقرير سلمته لها السيدة آمال وحشي عضوة في لجنة استقصاء الحقائق وستقوم إدارة المجلس بطبع نسخ منه لأعضاء اللجنة.

وفي بداية النقاش، تطرق السادة النواب إلى عجز اللجنة عن تحقيق نتائج ملموسة في شأن الملفات التي تعهّدت بمتابعتها وإلى غياب فاعلية توصياتها على إثر ما جرى في الجلسة العامة الخاصة بملفات الشهداء والجرحى والعفو العام ، وحذروا من تراخي وتباطئ الحكومة في اتخاذ الإجراءات الناجعة لحلّ هذه الملفات في أقرب وقت ممكن نظرا لوجود حالة احتقان كبيرة .
وفي هذا الصدد، اتفق عدد كبير من الأعضاء على أنه من أهم المعوقات الموضوعية أمام إيجاد حلول لملفات شهداء وجرحى الثورة والعفو العام هو تداخل الجهات التي تتابع هذه الملفات وعدم التنسيق في ما بينها من جهة ومن جهة أخرى عدم ضبط القائمة النهائية لشهداء وجرحى الثورة . وعبروا عن استيائهم من تقرير لجنة استقصاء الحقائق الذي لم يساهم في حل مشكلة القائمة النهائية بل زاد من تعقيدها، وطالبوا برفع توصية للإسراع في تحديد هذه القائمة .

وقد أوضحت السيدة رئيسة اللجنة أنه وفقا للمرسوم عدد 97 الجهة الرسمية التي ستحدد القائمة النهائية للشهداء والجرحى هي لجنة الشهداء التي يترأسها السيد نورالدين حشاد وبما أن المجلس الوطني التأسيسي لم يُلغ هذا المرسوم فإنه "مُلزم" قانونيا بإنهاء ما كلف به رغم إعلانه عن استقالته من هذه اللجنة. كما أكد السادة الأعضاء على التشبث بالتوصية التي ضُمّنت بالتقرير الشهري الأول والتي تنص على اعتبار وزارة حقوق الإنسان والعدالة الإنتقالية الهيكل الوحيد المنسق بين كل الأطراف المتدخلة في هذه الملفات وشدّدوا على أن تقوم الحكومة باتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة لضمان الإستحقاقات المادية والمعنوية للشهداء والجرحى والمنتفعين بالعفو العام .

ولإيجاد الحلول الناجعة بخصوص ملف الشهداء والجرحى، اقترح السيدين محمد براهمي وفيصل الجدلاوي إحداث إدارة عامة صلب وزارة الشؤون الإجتماعية لتهتم بمتابعة الإجراءات المستعجلة لعائلات الشهداء ولجرحى الثورة والإجراءات اللاحقة حتى بعد أن تنتهي مدة المجلس الوطني التأسيسي بما من شأنه أن يرُدّ لهم الإعتبار ويضمن لهم الكرامة . وقد تعرض هذا المقترح إلى جدل كبير حيث سانده البعض لما تتميز به ملفات الشهداء والجرحى من خصوصيات تتماشى مع مشمولات أنظار وزارة الشؤون الإجتماعية، وعارضه البعض لتفادي مزيد تهميش هذا الملف بإضافة طرف آخر متدخل فيه.
وبخصوص ملف العفو العام، استنكر السادة الأعضاء التباطئ الكبير في تفعيل المرسوم عدد 1 من ناحية وفي إصدار النصوص الترتيبية المكملة له من ناحية أخرى. وركّز السيد كمال بن رمضان في مداخلته في هذا الشأن على أن مشاكل التنظير والتسوية الإدارية لا تتطلب اقتراح مشروع قانون في الغرض بقدر ما هي مسألة "إرادة سياسية" وأشار أيضا السيد محمد براهمي إلى أن إمكانية اقتراح مشروع قانون من قبل النواب لتفادي نقائص هذا المرسوم أمر غير وارد لأن فيه أعباء إضافية على الدولة وطالب بمراسلة الحكومة للتعجيل بإرسال مشروع القانون الخاص بتفعيل العفو العام الذي قدمته وزارة حقوق الإنسان والعدالة الإنتقالية وقد لاقى هذا الطلب مساندة اللجنة .

وفي نفس الإطار، أفاد السيدين فيصل الجدلاوي وعبد العزيزالقطي أنه حتى وإن لم ترصد مبالغ تعويض ضمن الميزانية للمنتفعين بالعفو العام يجب رفع توصية لتنقيح المراسيم المتعلقة بملفات الشهداء والجرحى والعفو العام من قبل الوزارات المعنية لتلافي النقائص التي تمّ تحديدها سابقا مع ضبط الآجال لذلك وإذ انتهت هذه الآجال ولم تُحل الحكومة مقترحاتها على المجلس الوطني التأسيسي يمكن عندئذ للّجنة الخاصة التأسيسية أن تقدم هي مقترحاتها للحكومة. وأضافت السيدة رئيسة اللجنة أن أغلبية الحالات التي اتصلت بها من الذين شملهم العفو والمتضرّرين الذين لم يقع التنصيص عليهم في المرسوم عدد1 هم أناس وطنيون ومستعدّون للصبر على التعويضات المادية نظرا للظرف الصعب الذي تمرّ به البلاد شريطة سنّ قانون يضمن لهم جميع مستحقاتهم . 
وتجدر الإشارة إلى أن السيد عبد العزيز القطي ثمّن منهجية عمل اللجنة والتوصيات التي ضمنتها صلب التقرير الشهري الأول كما استنكر الغياب المفرط لأعضاء اللجنة على الرغم من اعترافه بالإحباط الذي أصاب اللجنة بعد الجلسة العامة الخاصة بملفات الشهداء والجرحى والعفو العام. وقد اعتبر أن هذه الجلسة مثّلت منعرجا كبيرا في طموحات اللجنة بعد أن حالت دون تفعيل توصياتها مما زاد في حالة الإحتقان لدى الجرحى والمنتفعين بالعفو العام وتسبب في اعتصامهم أمام مقر المجلس الوطني التأسيسي وجعلهم يُخيطون 
أفواههم ونبّه  إلى أن المسألة مُعرّضة لمزيد من التصعيد إن لم تأخذ السلطة التنفيذية الأمور بجدية  للحسم نهائيا في هذه الملفات في أقرب الآجال .

وفي جانب آخر من النقاش، طالب أغلبية أعضاء اللجنة بتحديد جلسة عامة بحضور الوزراء المعنيين بالملفات التي هي من مشمولات أنظار اللجنة الخاصة التأسيسية لمناقشة التوصيات المتعلقة بملفات الشهداء والجرحى والعفو العام واقترحوا أن تكون جلسة مغلقة حتى لا تؤثر المزايدات على مجرياتها كما حدث في الجلسة العامة الفارطة ولتفادي ردات الفعل التي يمكنها الإضرار بالمصلحة الوطنية .

ولكن السيدة سنية تومية انتقدت اقتراح سرية الجلسة واعتبرت أنه لا يجب الحياد على مبدأ العلانية الذي اُتفق عليه وضُمّن صلب النظام الداخلي إضافة إلى أنه سيتم إرسال صورة سيئة لهذه الجلسة وإدخال الريبة وإثارة حفيظة الشعب حتى وإن تمخّض عنها قرارات إيجابية .

ومن جهة أخرى، أوضحت السيدة النائبة الأولى أنها ستُعلم السيد رئيس المجلس بفحوى هذا الإجتماع وما تم التوافق عليه من قرارات وأكّدت على ضرورة أن يقوم فريق من اللجنة بمقابلته يوم الخميس 17 ماي 2012 في فترة الراحة المخصصة للجلسة العامة السرية لإيضاح استعجالية تحديد موعد لجلسة عامة خاصة بملفات الشهداء والجرحى والعفو العام.

كما صرّحت أنه في ظل تعدد مصادر الخبر وفي كل ما يتوارد من معلومات بخصوص ملفات الشهداء والجرحى والعفو العام يوجد تضارب وأكدت أن المجلس الوطني التأسيسي مُلزم بإعطاء المعلومات الصحيحة والدقيقة في هذا الشأن حتى يكون الشارع التونسي على بينة من حقيقة ما يجري . وأضافت أنها توافق مبدأ عقد جلسة عامة خاصة بهذه الملفات الشائكة والحارقة بحضور الوزارات المعنية لأنها ستكون أكثر فاعلية في تنفيذ التوصيات وعبرت عن حيرتها في طريقة انعقاد هذه الجلسة إما بصفة سرية أو علنية مُضيفة أنها لاحظت بالتجربة عند "غياب الكاميرات يصبح النقاش أكثر جدية" ولكنها تخشى أن تفهم السرية بطريقة خاطئة واعتبرت أن ملف الشهداء والجرحى تنقصه الشفافية. كما اقترحت على اللجنة القيام ببرنامج تنقل إلى الوزارات المعنية بملفات الشهداء والجرحى والعفو العام لمزيد التحسيس ولاتخاذ المزيد من الإجراءات الكفيلة بضمان استحقاقات الشهداء والجرحى وعائلاتهم والمنتفعين بالعفو العام بما يساهم في الإعتراف لهم بالجميل .
وبالإضافة إلى هذا أكدت على ضرورة اقتسام الإقتراحات التي تخرج بها اللجنة مع رئاسة المجلس حتى قبل تحضير التقرير الشهري للتسريع في نسق تنفيذها وذلك احتراما للمسؤولية التاريخية الملقاة على عاتق المجلس الوطني التأسيسي .
وبخصوص مناشدة المحامية التي بلغها السيد محمد ابراهمي، أفادت السيدة محرزية العبيدي بأن المجلس الوطني التأسيسي لا يتدخل في المنظومة القضائية التي أصبحت تتمتع بالإستقلالية وأوضحت أن القاضية التي اشتغلت كعضو مع لجنة استقصاء الحقائق كانت قد صرحت أن هناك قضايا لا تتوفر فيها أدلة كافية ولذلك فالقضاء حرّ في إسناد أحكامه. وجوابا عن السيدة سنية تومية التي ساندت المعتصمين لتفعيل العفو العام في طلبهم مقابلة السيد رئيس المجلس مُعتبرة ذلك من باب الإحترام لهم ، أبرزت السيدة النائبة الأولى أنه قد استقبل وفدا منهم وتحدث معهم باطناب حول طلباتهم وأضافت أن المسألة لا تتعلق بالإحترام بل بالنجاعة في إيجاد الحلول لمطالبهم باعتباره شخصية عامة ومسؤولة أولا وأخيرا.

وتجدر الإشارة أن السيدة رئيسة اللجنة أكدت أن مطلب الجرحى ليس العلاج بل تسوية حالاتهم الإجتماعية وخاصة التشغيل وذلك على إثر الحادثة التي واكبتها مع الجريح الذي قامت بالتدخّل في شأنه لإسعافه ولكن أصدقاؤه أخرجوه  من المستشفى حتى يلتحق بهم في اعتصامهم أمام مقر المجلس. وأفادت في هذا الصدد أن قانون الإنتداب في الوظيفة الذي يتضمن عديد الإمتيازات الخاصة بالشهداء والجرحى قد شرعت اللجان المعنية به في دراسته وسيتم إنجاز التقرير في أواخر هذا الأسبوع لرفعه إلى رئاسة المجلس واقترحت على السيدة النائبة الأولى تحديد موعد جلسة عامة لمناقشته  في أسبوع الراحة المخصص للنواب للتواصل مع جهاتهم بصفة استثنائية .
وطالب العديد من النواب بإيلاء الحالات الإنسانية والإجتماعية الحرجة الأولوية المطلقة وذلك باتخاذ الإجراءات المستعجلة التي تضمن لهم الحد الأدنى من العيش الكريم في انتظار الحلول الجذرية لهذه الملفات.

رفعت الجلسة على الساعة 6 مساء و35 دق . 
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